چ فرضية المضمضمة والاستنشاق فى الغسل المفروض ۲۰۹ 


قلت: رجال عبد الرزاق رجال الصحيح ؛ وقد مر أن مراسيل الحسن صحاح› 
فهو مرسل صحيح قد عضده قول أبى هريرة موقوفاء وقد ورد موصولا عند 
ابی داود. والترمذى وابن ماجة» وفيه حارث 0 وجيهء قال الترمذى: ليس 
بذلك. كذا فى المشكوة مع التنقيح )۸:١(‏ وقال يعقوب بن سفيان: بصرى 
لين الحديث كذا فى التبذيب (1:؟؟1) والمرسل إذا اعتضد بموصول فهو حجة 
عند الكل كما مر. 0 ) 


وأنقوا البشر رواه الترمذى» وبحديث عطاء بن السائب عن زاذان عن على أن رسول الله 
َم قال: من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلهاء فعل به كذا وكذا من النار. رواه 
ابن مالحة اواو داود وسكت عنه وصححه الحافظ فى التلخيص) وبحديث أبى ذر: فإذا 
وجدت: الماء فأمسه جلدك› أو قال: بشرتك . رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة 
(وحسنه الترمذئ) كذا فى الزيلعى''' . وقال فى البحر الرائق: ”وأما ركنه (أى الغسل) 
فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة» حتى 
لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل» » وإن كانت يسيرة» لقوله تعالى : 9 وإن كنتم 
جنبا فأطهروا ‏ أمر الله سبحانه وتعالى .بالإطهر., بضم الهاء وهو تطهير جميع البدنء واسم 
البدن يقع على الظاهر والباطن» إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه حارج عن قضية النص› 
وكذا ما يتعسر» لأن المتعسر منفى كالمتعذر كدانحل العينين » فإن فى غسلهما من الحرج . 
ما لا يخفى» لأن العين شتحم لا تقبل الماء» وقد كف بضر من تكلف له من الصحابة 
كابن عمر وان ن :عباس * ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق فى الغسل لأنه لا حرج 
فى غسلهما » فشملهما الكتاب من غير معارض كما شملهما قوله لا : «تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» من غير معارض والبشرة ظاهر الجلد” (1ناة). 
وأيضاجواز تلاوة القران للنحدث وعدم جوازها للجنب يدل على أن الجنابة حلت فم 
والاستنشاق فى غسل الجنابة وهو قول أبى خنيفة وأصحابه ولله الحمد . 


() فصلل فى الغسل :١‏ ۷۹ تحت حديث 75 وما بين القوسين إدراج من المؤلف . 


